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  118شتراعي رقم إمرسوم 
  قانون البلديات

  
  إن رئيس الجمھورية

  ، على الدستورًبناء
  ،)شتراعيةإمنح الحكومة حق إصدار مراسيم  (30/12/1976 تاريخ 2/76 على القانون رقم ًبناء

  ستشارة مجلس شورى الدولة،إوبعد 
   وزير الداخلية،قتراحإ على ًبناء

  ،27/6/1977وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 
  

  :يرسم ما يأتي
  

  الباب الأول
   إنشاؤھا- تعريفھا -البلديات 

  
  .البلدية ھي إدارة محلية، تقوم، ضمن نطاقھا، بممارسة الصلاحيات التي يخولھا إياھا القانون - 1المادة 

  .تقلال المالي والإداري في نطاق ھذا القانونسع البلدية بالشخصية المعنوية والإ   تتمت  
  

م - 2المادة  ا في الجدول رق وارد ذكرھ رى ال ة أو مجموعة من الق ة أو في كل قري الملحق ) 1( تنشأ بلدية في كل مدين
  . لأحكام ھذا القانونً وتعديلاته، وفقا29/12/1954تاريخ ) 11( شتراعي رقمبالمرسوم الإ

  
ا 1997 ، كانون الأول30 الصادر في 665 من القانون رقم 45بموجب المادة ُألغيت ( -5 و4 و3المواد   واستعيض عنھ

  ). من القانون المذكور41بالأحكام الواردة في المادة ًضمنا 
    
  :665/97قانون رقم ال من 41المادة   

ة في الجيش وبمصلحة الھندسة في  شؤون الجغرافي ة ال ستعين بمديري ة أن ت وزارة الداخلي وى الأمن يجاز ل ق
ى  ية الخاصة، بالإضافة إل اطق وبالمكاتب الھندس ع المن ي جمي دني ف التنظيم الم ساحة وب دوائر الم داخلي وب ال
دي  دة أو النطاق البل اء الجدي د الأحي رائط تحدي يم خ ا بتنظ م، وتكليفھ ة العل دي خدم ن مجن ة م العناصر اللازم

ص دمج أو تنف ة للبلديات المستجدة أو تلك التي يمكن أن تن ة والديمغرافي ة والجغرافي ى ضوء العوامل الفني ل عل
ة  ات البلدي راء الانتخاب د إج اريخ موع ل ت ال قب ذه الأعم تم ھ ى أن ت ا، عل ا بينھ ي م ربط ف ي ت صادية الت والاقت
تدعى  ي س ستجدة الت اء الم رى والأحي دن والق د الم ى تحدي صار إل ي ي ل ك ى الأق شھرين عل ة ب والاختياري

  .نتخابيةر وزارة الداخلية الذي يقضي بدعوة الھيئات الإللانتخابات بموجب قرا
ة  ية الخاص ب الھندس سكرية والمكات ة والع ة والأمني ة والإداري زة الفني ين الأجھ ل ب ة العم نظم وزارة الداخلي ّت
وزارات  ى ال ة المحددة للإنجاز، وعل ا مع المھل وب إنجازھ وتبلغھم تكاليف خطية تتضمن نوع الأعمال المطل

ذ طلب والإدارا ادة تنفي ذه الم ت المعنية التي تتبع لھا المديريات والمصالح والدوائر والفنيين المشار إليھم في ھ
الي وزارة  تمكن بالت وزارة الداخلية وبالأولوية، لإنجاز الأعمال المطلوبة ضمن المھلة المحددة بالتكليف، كي ت

  .   المدن والقرى والأحياء في المواعيد المحددة لھاالداخلية من إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في ھذه
  

دي .  إن تحديد النطاق البلدي ھو تدبير إداري لا علاقة له بقيود السجل العقاري- 6المادة  د النطاق البل تضم خرائط تحدي
  .إلى ملف إنشاء البلدية وتعفى العملية الطبوغرافية من الرسوم
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  الباب الثاني
  جھاز البلدية

  
  . يتألف جھاز البلدية من سلطة تقريرية وسلطة تنفيذية- 7 المادة
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  الفصل الأول
  السلطة التقريرية 

   عدد أعضاء المجلس البلدي، مدة ولايته وانتخابه-القسم الأول 
  

  . يتولى السلطة التقريرية المجلس البلدي- 8المادة 
  

انون الأول 30ادر في  الص665 من القانون رقم 45ُألغيت بموجب المادة ( – 9المادة  ا ضمنا 1997 ك ً واستعيض عنھ
  .) من القانون المذكور24بالأحكام الواردة في المادة 

    
  :665/97 من القانون رقم 24المادة 

  :يتألف المجلس البلدي، من أعضاء يحدد عددھم كما يلي
  ً. شخصا2000أعضاء للبلدية التي يقل عدد أھاليھا المسجلين عن    9  .أ 
  ً. شخصا4000 و 2001بلدية التي يتراوح عدد أھاليھا المسجلين بين ً عضوا لل12  .ب 
  ً. شخصا12000 و4001ً عضوا للبلدية التي يتراوح عدد أھاليھا المسجلين بين 15  .ج 
  ً. شخصا24000 و 12001ً عضوا للبلدية التي يتراوح عدد أھاليھا المسجلين بين 18  .د 
رة 24000ن عن ً عضوا للبلدية التي يزيد عدد أھاليھا المسجلي21  .ه  ا ھو وارد في الفق تثناء م " و"ً شخصا، باس

  .من ھذه المادة
  .ً عضوا لبلديتي بيروت وطرابلس24  .و 

  
  . مدة ولاية المجالس البلدية ست سنوات- 10المادة 

  
ً واستعيض عنھا ضمنا 1997 كانون الأول 30 الصادر في 665 من القانون رقم 45ُألغيت بموجب المادة ( – 11المادة 

  .) من القانون المذكور21حكام الواردة في المادة بالأ
    

  ):2 و1البنود  (665/97 من القانون رقم 21المادة 
انونمًينتخب أعضاء المجلس البلدي بالتصويت العام المباشر وفقا للأصول ال -1 نتخاب إ نصوص عليھا في ق

  .أعضاء مجلس النواب وفي ھذا القانون
  .ةنتخابية واحدإتؤلف البلدية دائرة  -2

  
  ).1997 كانون الأول 30 الصادر في 665 من القانون رقم 45ُألغيت بموجب المادة ( – 12المادة 

  
سمه من إنتخابية أو الحاصل على قرار بتدوين سمه في القائمة الإإقتراع إلا الناخب المدون  لا يشترك في الإ- 13المادة 

  .لجنة قيد الأسماء
  

ادة  ات الإ- 14الم دعى الھيئ ة المجالس نتخاب ت ة ولاي سابقين لنھاي شھرين ال ة خلال ال ر الداخلي رار من وزي ة بق ة البلدي ي
ة الإيذكر في القرار مراكز الإ. البلدية اع الھيئ شره واجتم اريخ ن ين ت ة ب ين قتراع وتكون المھل ة ثلاث نتخابي

  .ًيوما على الأقل
  

انون الأول 30في  الصادر 665 من القانون رقم 45بموجب المادة  ُألغيت( -15المادة  ا ضمنا 1997 ك ً واستعيض عنھ
  .) من القانون المذكور23بالأحكام الواردة في المادة 

  
  :665/97 من القانون رقم 23المادة   

ًنتخاب في يوم واحد لجميع البلديات أو أن يعين موعدا خاصا لكل بلدية أو ّلوزير الداخلية أن يعين موعد الإ ً ّ
ديات، إذا ا ن البل ة م ات الإمجموع لامة العملي ك س ضت ذل تم الإقت ى أن ت ة، عل ع نتخابي ي جمي ات ف نتخاب

  . من قانون البلديات14البلديات خلال المھل المبينة في المادة 
  
   )665/97 من القانون رقم 20المادة أضيفت إلى ھذه المادة أحكام (

  :665/97 من القانون رقم 20المادة 
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تثناء المدن نتخابات البلدية في جميع التجري الإ انون، باس ذا الق ًمناطق اللبنانية وفقا للأصول المحددة في ھ
ة تحت الإ رى الواقع الس والق ال المج ام بأعم امون بالقي افظون والقائمق ستمر المح رائيلي، وي تلال الإس ح

  .البلدية في تلك المدن والقرى
  
اريخ 316 الأولى من القانون رقم  بموجب المادة665/97 من القانون 20لت الفقرة الثانية من المادة ّعد(  ت

  )2001 نيسان 20
  :316/2001المادة الأولى من القانون رقم 

  .2001 أيلول 30قبل تاريخ نتخابات بلدية لھذه المدن والقرى إوعلى الحكومة أن تدعو لإجراء 
حدد بمرسوم يتخذ كما أن المدن والقرى الواقعة في مناطق التھجير والتي لم تتم المصالحة والعودة إليھا فت

ى  ة وشؤون المھجرين، وعل في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الداخلية والشؤون البلدية والقروي
راء  دعو لإج ة أن ت ن مجلس إالحكوم رار م ا بق ك ممكن ا أصبح ذل رى كلم دن والق ذه الم ة لھ ات بلدي ًنتخاب

  .  الوزراء خلال مدة ثلاثة أشھر من تاريخ ھذا القرار
  

ذا  تسري على الإ- 16دة الما نتخابات البلدية أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب في كل ما لا يتعارض وأحكام ھ
 .القانون

  .نتخابية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس النيابي تعتمد لانتخاب المجالس البلدية القائمة الإ- 17المادة 
  

ً واستعيض عنھا ضمنا 1997 كانون الأول 30 الصادر في 665نون رقم  من القا45ُألغيت بموجب المادة ( – 18المادة 
  .) من القانون المذكور25بالأحكام الواردة في المادة 

    
  :665/97 من القانون رقم 25المادة   

ة أو المحافظة  -1 ى القائمقامي دم إل ا أن يق ة م سه لعضوية بلدي ي ترشيح نف ى كل من يرغب ف ي مراكز عل ف
ل الإقبل موعدالمحافظات  ى الأق دى ،نتخاب بعشرة أيام عل ً تصريحا مسجلا ل ى الً دل ينطوي عل كاتب الع

  .سم البلدية التي يريد أن يرشح نفسه فيھاإسمه وعلى إ
ًكاتب العدل رسما مقطوعا مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريحاليستوفي  ً.  

ًلا يقبل الترشيح إلا إذا كان المرشح ناخبا مدونا  -2 ة الإسمه إً ي  يرغب في القائم ة الت ة الخاصة بالبلدي نتخابي
ًفي أن يكون عضوا في مجلسھا، وأودع تأمينا ةدره خمسماية ألف ليرة قً ة العضوية  لبناني ه أھلي وافر في  وتت

  ).قانون البلديات (118/77شتراعي رقم للمجالس البلدية المنصوص عنھا في المرسوم الإ
  .ًلا يثبت تقديم طلب الترشيحيعطي القائمقام أو المحافظ إيصا -3

ول الطلب أو برفضه،  ًعلى ھذا الأخير وخلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الترشيح أن يصدر قرارا معللا بقب ً
ًوإلا اعتبر سكوته بانقضاء ھذه المدة، قرارا ضمنيا بالقبول ً.  

ّمحافظة، وينظم بھذا الأمر ّيعلق قرار قبول أو رفض الترشيح، فور صدوره، على باب دار القائمقامية أو ال
  . ًمحضرا يوقعه الموظف المختص

 مراجعة مجلس شورى ،يحق للمرشح بخلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه -4
  . باستدعاء غير خاضع للرسم أو أية معاملة أخرى،الدولة

م المجلس وإلا ًائيا بخلال مھلة خمسة أيام من تاھعتراض نوعلى المجلس أن يفصل بالإ سجيله في قل ريخ ت
  . ًاعتبر ترشيحه مقبولا

  .تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحھم بلا إبطاء على باب البلدية التي رشحوا أنفسھم فيھا -5
ة  -6 ى  القائمقامي دم إل دل يق دى كاتب الع يعاد التأمين لصاحب العلاقة إذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل ل

  .نتخاب بخمسة أيام على الأقل موعد الإأو المحافظ قبل
  

ادة  ت( – 19الم ادة  ُألغي م 45بموجب الم انون رق ن الق ي 665 م صادر ف انون الأول 30 ال ا     1997 ك تعيض عنھ  واس
  .) من القانون المذكور26ًضمنا بالأحكام الواردة في المادة 

  
  :ذا القانون من ھ24 مع مراعاة أحكام المادة 665/97 من القانون 26 المادة

ذين  -1 ضاء ال دد الأع اخبين ع وة الن رار دع ة بق دد وزارة الداخلي ةستح ل بلدي دد . ينتخبون لك دد ع ا تح كم
ًما إذا كانت البلدية الواحدة تضم عدة قرى وذلك وفقا لنسبة عدد سكان كل يالأعضاء الذي يعود لكل قرية ف

 :منھا
  .ويجري الترشيح على ھذا الأساس
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وز بالإ -2 وز نتخاب المريف ساوت الأصوات فيف رعين، وإذا ت ن أصوات المقت ر م دد الأكب ال الع ذي ين شح ال
سابعة من ًالأكبر سنا ادة ال ، وإذا تساوت السن يلجأ إلى القرعة بواسطة لجنة القيد المنصوص عليھا في الم
  .ھذا القانون

وب  -3 ضاء المطل دد الأع ا لع حين موازي دد المرش ان ع دة الترإًإذا ك ضت م ابھم وانق ؤلاء نتخ از ھ يح ف ش
غ عدد المرشحين عدد .المرشحون بالتزكية م يبل ا إذا ل ام أم رار من المحافظ أو القائمق ك بق ن عن ذل  ويعل
 ذلك رجوع مرشحين عن ترشيحھم جاز  الىنتخابھم عند إقفال مدة الترشيح أو إذا أدىإالأعضاء المطلوب 

  .قتراع بثلاثة أيامقبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الإ
  .من أصوات المقترعين على الأقل%) 25(نتخابات أو نال  التأمين للمرشح إذا فاز بالإيعاد -4

  
  .ً يطعن بصحة الانتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مھلة خمسة عشر يوما تلي إعلان النتيجة-1 - 20المادة 

  . الانتخاب من قانون العقوبات على الأعمال المقترفة لإفساد334 إلى 329 تطبق أحكام المواد -2
  

 إذا شغر في مجلس بلدي ربع المراكز على الأقل يجري انتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة للمدة الباقية خلال - 21المادة 
  .شھرين من تاريخ شغور آخر مركز على أن يحسب الكسر من العدد واحدا

  
  القسم الثاني

  تخابه إنحل المجلس البلدي وإعادة 
  

ة إذا ارتكب إ على ًس البلدي بمرسوم معلل يتخذ في مجلس الوزراء بناء يمكن حل المجل- 22المادة  ر الداخلي قتراح وزي
  .مخالفات ھامة متكررة أدت إلى إلحاق الضرر الأكيد بمصالح البلدية

  
ً يعتبر المجلس البلدي منحلا حكما إذا فقد نصف أعضائه على الأقل أو حكم بإبطال - 23المادة    . نتخابهإً

غ وزارة على وزير ال اريخ تبلي ر من ت ى الأكث داخلية أن يعلن الحل بقرار يصدر عنه بخلال مدة أسبوع عل
  .الداخلية ذلك، وإلا اعتبر سكوته بمثابة قرار إعلان ضمني بالحل

  
اريخ مرسوم إً في حالة حل المجلس أو اعتباره منحلا يصار إلى - 24المادة  ة شھرين من ت نتخاب مجلس جديد في مھل

  .1 وذلك للمدة الباقية من ولاية المجلس البلدي المنحلقرار إعلانهالحل أو 
يتولى القائمقام أو رئيس القسم الأصيل في القضاء والمحافظ أو أمين السر العام في مركز المحافظة أعمال 

  .نتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار من وزير الداخليةإالمجلس البلدي حتى 
  

  .نتھاء ولاية المجلس البلديإ البلدي بكامله أو بجزء منه في الأشھر الستة التي تسبق تاريخ  لا يجدد المجلس- 25المادة 
  

  الفصل الثاني
  نظام أعضاء المجلس البلدي

  
  القسم الأول

  التمانع وفقدان الأھلية  
  

ًض عنھا ضمنا  واستعي1997 كانون الأول 30 الصادر في 665 من القانون رقم 45ًألغيت بموجب المادة ( – 26المادة 
  .) من القانون المذكور22بالأحكام الواردة في المادة 

  
  :665/97 من القانون 22المادة 

  :لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية المجلس البلدي وبين
  .عضوية المجلس النيابي أو تولي منصب وزاري -1
  .ختياريالمختارية أو عضوية المجلس الإ -2

                                                 
 تاريخ 118 من المرسوم الإشتراعي رقم 24 إلى الفقرة الأولى من المادة 2001 نيسان 20 تاريخ 316أضافت المادة الخامسة من القانون رقم  1

  .وذلك للمدة الباقية من ولاية المجلس البلدي المنحل:  النص التالي30/2/1977
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  .القضاء -3
  .لمستقلة والمؤسسات العامة والبلدياتوظائف الدولة والمصالح ا -4
  .رئاسة أو عضوية مجالس إدارة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة -5
  .متياز أو وظائفه في نطاق البلديةإملكية  -6
  .اللجان المكلفة إدارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلدية وأعضوية أو وظائف الھيئات  -7

ى ترشحا للإلا يجوز لرئيس البلدية أو نائبه أن ي ا أو إنتخابات النيابية إلا بعد مرور سنتين عل اء ولايتھم نتھ
  .ستقالتھماإ

  .تطبق ھذه المادة على المجالس البلدية التي تنتخب بعد نفاذ ھذا القانون
  

  : لعضوية المجالس البلديةً لا يكون أھلا- 27المادة 
  .الذين لا يعرفون القراءة والكتابة -1
  .الحقوق المدنية أو بالتجريد المدنيالمحكومون بالحرمان من  -2
نتخاب إمن قانون  10 من المادة 3جل جنايات أو جنح شائنة كما ھي معينة في الفقرة أالمحكومون من  -3

ن  واب أو م س الن ضاء مجل واد أأع ي الم ا ف صوص عليھ نح المن ل الج ى 329ج انون 334 إل ن ق  م
  .العقوبات

  .سريةنتماء إلى الجمعيات الالمحكومون بجرائم الإ -4
  . لعلتي العته والجنونًالمحجور عليھم قضائيا -5
  .عتبارھمإالأشخاص الذين يعلن إفلاسھم حتى إعادة  -6

  
ة الواحدة أن يكون - 28المادة  ً لا يجوز للشخص الواحد أن يكون عضوا في عدة مجالس بلدية وكذلك لا يجوز في البلدي

اة ة، والحمو وزوج الإحد الأولاد، والزوج والزوجأالأب وأحد الأولاد، والأم و ن، والحم بنة، أو زوجة الاب
ن الأخت، وزوج الأخت، بنة، والإبن، أو زوج الإوزوجة الإ خوة والأخوات، والعم وابن الأخ، والخال واب

دي واحد ارب والأإوإذا انتخب . وزوج الأخ، على اختلافھم، أعضاء بمجلس بل ان من الأق ار ثن سباء الم ن
ال أحدھما بالقرعة ذكرھم ولم يستقل أحدھما،  سن فيق ًفعلى القائمقام أن يقيل أحدثھما سنا، وإذا تعادلا في ال

  .جتماع يعقده المجلس البلديإفي أول 
  

ادة - 29المادة  ً إذا انتخب عضوا بلديا أحد الأشخاص الوارد ذكرھم في الم ار ضمن 26ً ه أن يخت انون، فعلي ذا الق  من ھ
رار من مھلة أسبوعين بين العضوية ووظيفته و ة بق ن الإقال ة، وتعل ًإلا يعتبر مقالا حكما من عضوية البلدي ً

ذا 27المحافظ، وإذا وجد أحد أعضاء المجلس البلدي في إحدى الحالات المنصوص عليھا في المادة   من ھ
ًالقانون اعتبر مستقيلا حكما من عضوية البلدية بقرار من المحافظ ً.  

  
  القسم الثاني

  العملستقالة والتوقيف عن الإ
  

ستقالة الرئيس أو نائب الرئيس أو العضو البلدي إلى المحافظ بواسطة القائمقام وتعتبر نھائية من تاريخ إ تقدم - 30المادة 
افظ رار من المح ا بق ر الإ. قبولھ القبول تعتب م يبت ب ديم وإذا ل اريخ تق د مضي شھر من ت ة بع تقالة نھائي س

  .ستقالة ثانية ترسل بكتاب مضمونإ
ستقالة نھائية يجتمع المجلس عتبار الإإو أستقالة الرئيس أو نائبه، إ على قبول ًضاء خمسة عشر يومابعد انق

  . من ھذا القانون71 لأحكام المادة ًالبلدي وفقا
  .عتبارھا نھائيةاستقالة قبل صدور قرار قبولھا أو يمكن الرجوع عن الإ

  
ة ال- 31المادة  دي عن تلبي ى الإ إذا تخلف عضو المجلس البل دون عذر مشروع، دعوة إل ة ب ع مرات متوالي اع أرب جتم

  .يدعو الرئيس المجلس البلدي إلى جلسة خاصة تعقد لھذه الغاية
  ً.يقدر المجلس البلدي الأسباب التي دعت العضو إلى الغياب ويمكنه اتخاذ قرار باعتبار العضو مستقيلا  

  .لموافقة وزير الداخلية يخضع ًإن قرار المجلس البلدي باعتبار العضو مستقيلا
اريخ إبلاغه ًللعضو المعتبر مستقيلا ام من ت ة بخلال عشرة أي دى مجلس شورى الدول  أن يطعن بالقرار ل

  .إليه
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  الفصل الثالث
  سير العمل في المجلس البلدي

  
  القسم الأول

  الدعوة إلى اجتماعات المجلس البلدي
  

ى ًر على الأقل بناء يجتمع المجلس البلدي مرة في الشھ- 32المادة  جتماعه إ على دعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة إل
  .جتماعوعلى الرئيس أن يعين في دعوته مواضيع الإ

ة أعضاء م على الرئيس دعوة المجلس البلدي إلى الإّيتحت جتماع إذا طلب ذلك المحافظ أو القائمقام أو أكثري
  .جتماع ومواضيعهداعية إلى ھذا الإالمجلس على أن تذكر في الطلب والدعوة الأسباب ال

  
ام أ يجب أن تكون الدعوة خطية، و- 33المادة  ة العضو أو المق ن ترسل قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، إلى محل إقام

  .المختار منه، ويمكن تقصير ھذه المھلة إذا اقتضت الضرورة
  .ي الجلسة أو تأجيلھا لموعد آخرستمرار فوللمجلس البلدي أن ينظر في تقصير المھلة فيقرر الإ  
ا في مركز ،على العضو المقيم خارج النطاق البلدي أن يختار محل إقامة ضمن نطاق البلدية   ً وإلا عد مبلغ َّ ُ َّ ُ

  .البلدية
  

  القسم الثاني
  النصاب والمناقشات

  
ة إلا إذا حضر - 34المادة  ر من نصف الأعضاءأ لا تكون مناقشة المجلس البلدي قانوني ا كث ذين يكون المجلس مؤلف ً ال

ذكورة تأجل الإ سبة الم وفر الن م تت شة وإذا ل ا المناق ي تجري فيھ اع ودمنھم بتاريخ عقد الجلسة الت عي ُجتم
ة إالأعضاء إلى  جتماع جديد يحدد بدعوة بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل، ولا تكون ھذه الجلسة قانوني

ل، ويج ى الأق ذه إلا إذا حضر ثلث الأعضاء عل ام ھ ة خلاصة صريحة لأحك دعوة الثاني ضمن ال ب أن تت
  .المادة

صلحة    ود م ن وج دم الحضور ناشئ ع ت أن ع ة إذا ثب سة قانوني ون الجل ة وتك دعوة الثاني ن ال ستغنى ع ي
  . شخصية للأعضاء الغائبين أو لشخص يديرون أعماله

  
ام أن .  جلسات المجلس البلدي سرية- 35المادة  ا حق وللمحافظ أو القائمق ى أن لا يكون لھم ك عل ا ذل يحضراھا إذا طلب

  .التصويت
  .لرئيس البلدية أن يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي أي موظف أو أي شخص آخر لاستماعه  

  
  ً. يرئس جلسات المجلس البلدي رئيس البلدية وبحالة تغيبه فنائب الرئيس وإلا فأكبر الأعضاء سنا- 36المادة 

  
له بلا إبطاء  يتولى ر- 37المادة  الواقع ويرس نظم محضرا ب ًئيس الجلسة حفظ نظامھا، وإذا وقعت فيھا جناية أو جنحة ي

  .إلى القضاء الصالح ويبلغ القائمقام نسخة عن ھذا المحضر
  

ر- 38المادة  رئيس، ويرئس ي ى ال ة إل ة الموكل ا حسابات إدارة البلدي اقش فيھ ي تن سات الت رئيس الجل ر ئ نائب ال سھا أكب
ةًاء سناالأعض ة البلدي إدارة مالي دخل ب رئيس ت شات في .  إذا كان لنائب ال ة أن يحضر المناق رئيس البلدي ول

  .حساباتھا الإدارية على أن يخرج من الجلسة قبل الشروع في التصويت
  

اقش  على طلب القائمقام أو المحافظ أن يطلب إلى المجلس البً لرئيس البلدية من تلقاء نفسه أو بناء- 39المادة  دي أن يتن ل
ًستثنائية قبل كل شيء في مسألة تتطلب درسا مستعجلاإبصورة  وله أن يمنع المناقشة في موضوع خارج . ً

  .عن جدول الأعمال
  

  القسم الثالث
  التصويت على المقررات

  
  . يمارس المجلس البلدي صلاحياته بموجب قرارات يصدرھا في جلسات يعقدھا لھذه الغاية- 40المادة 
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  .قتراع العلني ولا يجوز التصويت بالوكالة يجرى التصويت بطريقة الإ- 41ة الماد

قتراع السري إذا طلب ذلك الرئيس أو أكثرية الأعضاء الحاضرين أو إذا كان التصويت الإيلجأ إلى طريقة   
  .يتعلق بانتخاب ما

  
  .ادلت الأصوات فصوت الرئيس يرجحوإذا تع. تخذ مقررات المجلس بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرينُ ت- 42المادة 

  
  .قتراع عضو له مصلحة خاصة لا يجوز أن يشترك في المناقشة والإ- 43المادة 

  
ه - 44المادة  ع علي رقم صفحاته ويوق  يجب تدوين قرارات المجلس البلدي بأرقام متسلسلة بحسب تواريخھا على سجل ت

  .القائمقام أو من ينتدبه
 ولا يجوز فيه شطب أو كتابة في الحاشية، وعند الضرورة يوضع خطان يجب ألا يترك في السجل بياض

ل  ة في ذي دون كل مخالف ة في الحاشية وت على البياض ويوقع الرئيس والكاتب على الشطب أو على الكتاب
  .القرار

، إن إھمال تدوين إدخال القرارات في السجل الخاص لا يؤدي إلى إلغائه وإلغاء الأعمال التي نفذت بموجبه
على أنه يجب على سلطة الرقابة الإدارية تنبيه المجلس البلدي إلى ھذا الإھمال واتخاذ التدابير لمنع تكراره 

  .ولتدوين القرار المھمل
رار  امش إزاء نص الق دون في الھ دة فت ة أعم ى ھامش وأربع رارات عل يجب أن تشمل صفحات سجل الق

م قتضاء بتصديقهجميع البيانات التي تتعلق عند الإ  أو بالموافقة عليه أو بإلغائه، ويدون في العمود الأول رق
ى سلطة  اله إل اريخ إرس ود الثالث ت ي العم ه وف شره أو تبليغ اريخ ن اني ت ود الث ي العم سل وف رار المتسل الق

  .الرقابة الإدارية وفي العمود الرابع نص القرار نفسه
  

ة أو صاحب مصلح- 45المادة  رارات المجلس  لكل ناخب في الدائرة البلدي سخة من ق ه ن ى نفقت ة أن يطلب إعطاءه عل
  .ًالبلدي مصدقا عليھا من الموظف المختص

  
  القسم الرابع

  محاضر الجلسات
  

ام أو ي ينظم محضر بكل جلسة من جلسات المجلس البلدي في سجل خاص - 46المادة  ا القائمق رقم صفحاته ويؤشر عليھ
ه  ع علي ا ويوق ي نھايتھ ى ف ه، يتل ن ينتدب ذكر م ع الأعضاء الحاضرين وت ل جمي ن قب سھا م سة نف ي الجل ف

  .تحفظاتھم إذا طلبوا ذلك
ي اتخذھا المجلس وأسماء    رارات الت ال ونص الق دعوة وجدول الأعم ى الأخص ال تذكر في المحضر عل

ذين  شة وخلاصة ملاحظاتھم وأسماء ال ذين اشتركوا في المناق الأعضاء الحاضرين وأسماء الأشخاص ال
  .قتراع العلني وتعيين وجھة اقتراعھمي الإصوتوا ف
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  الفصل الرابع
   المجلس البلدي 

  
  القسم الأول

  مدى اختصاصه
  

  .ختصاص المجلس البلديإ كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة، في النطاق البلدي، من - 47المادة 
صلحة الب يع ذات الم ائر المواض ي س ه ف ياته وأماني ن توص رب ع دي أن يع س البل دي وللمجل ة ويب لدي

وم  يس المجلس أو من يق ولى رئ دي، ويت ملاحظاته ومقترحاته فيما يتعلق بالحاجات العامة في النطاق البل
  .ًمقامه إبلاغ ذلك إلى المراجع المختصة وفقا للأصول

  
ادة  ة ضمن - 48الم سائل الداخل ي الم دي ف صدرھا المجلس البل ي ي ة الت ون للأنظم صاصه صفةإ تك زام ضمن  خت الإل

  .نطاق البلديال
  

  : الأمور التالية، دون أن يكون ذلك على سبيل الحصر، يتولى المجلس البلدي- 49المادة 
  .عتماداتالموازنة البلدية، بما في ذلك نقل وفتح الإ -
  .قطع حساب الموازنة -
  .القروض على أشكالھا لتحقيق مشاريع معينة أنجزت دراستھا -
ة - ا القرض، وإدراج التنازل عن بعض العائدات البلدية الآني اء كفالتھ ة لق ستقبلية للمقرض أو للدول  والم

  . في الموازنات البلدية المتتالية طوال مدة ھذا القرضًالأقساط التي تستحق سنويا
  .تحديد معدلات الرسوم البلدية في الحدود المعينة في القانون -
  .دفتر الشروط لصفقات اللوازم والأشغال والخدمات -
  .ملاك البلديةدفتر الشروط لبيع أ -
  .المصالحات -
 .قبول ورفض الھبات والأموال الموصى بھا -
  .المياه والإنارة البرامج العامة للأشغال والتجميل والتنظيفات والشؤون الصحية ولمشاريع -
  .تسمية الشوارع في النطاق البلدي -
صاميم ال - ة ووضع الت ساحات العام شاء الحدائق وال يعھا وإن ا وتوس دة تخطيط الطرق وتقويمھ دة للبل عائ

انون  ام ق اة أحك ع مراع دني وم يم الم ة للتنظ ة العام ع المديري اون م ام بالتع وجيھي الع ط الت والمخط
رار المشروع وفي الإ ة لإق ة ملزم ة المعني دني والبلدي ستملاك على أن تكون موافقة كل من التنظيم الم

 .بالموضوع بصورة نھائيةحال اختلاف الرأي بين البلدية والتنظيم المدني يبت مجلس الوزراء 
شفيات  - احف والمست ات والمت ب والحمام سباق والملاع اكن ال ات وأم واق والمنتزھ شاء الأس إن

ات  صارف النفاي ارير وم ل والمج شعبية والمغاس ساكن ال ات والم ئ والمكتب ستوصفات والملاج والم
 .وأمثالھا

 .لمدارس للأحكام الخاصة بھذه اًالمساھمة في نفقات المدارس الرسمية وفقا -
 .المساھمة في نفقات المشاريع ذات النفع العام -
 .إسقاط الملك البلدي العام إلى ملك بلدي خاص -
وانين فاته عند الإيتنظيم النقل بأنواعه وتحديد تعر - ام الق اة أحك دي، ومع مراع قتضاء ضمن النطاق البل

 .النافذة
ائر ا - ات وس وادي والجمعي ساعدة الن اقين وم وزين والمع عاف المع صحية والإإس شاطات ال ة لن جتماعي

 .اوالرياضية والثقافية وأمثالھ
 .الأنظمة الخاصة بموظفي وأجراء البلدية وتحديد سلسلة رتبھم ورواتبھم وأجورھم -
 .حق التعاقد مع البلديات -
ى المراجع  - ارير إل دارس الرسمية والخاصة وإعداد تق مراقبة النشاطات التربوية وسير العمل في الم

 .ختصةالتربوية الم
 .مراقبة سير المرافق العامة وإعداد تقارير عن سير العمل فيھا إلى الإدارات المعنية -
ارات  - ر من ستة عق ا أكث ستفيد منھ راز والتي ي ات الناتجة عن مشروع إف ار الطرق الموافقة على اعتب

 .لمالكين مختلفين كالأملاك العامة البلدية والتي يحق للبلدية إجراء الأشغال عليھا
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ز - ال إل ي ح شروع ف ذا الم اليف ھ ي تك ساھمة ف ته الم شائي أنجزت دراس شروع إن ن م ستفيدين م ام الم
  .موافقة أكثرية ثلاثة أرباع المنتفعين منه على الأقل

  
         يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقته أن ينشئ أو يدير بالذات أو بالواسطة أو يسھم أو يساعد - 50المادة 

  :لمشاريع الآتيةفي تنفيذ الأعمال وا    
  .المدارس الرسمية ودور الحضانة والمدارس المھنية -
  .المساكن الشعبية والحمامات والمغاسل العمومية والمسابح -
  .المستشفيات العمومية والمصحات والمستوصفات وغير ذلك من المنشآت والمؤسسات الصحية -
سينما والملاھي والأ - ل وال ة ودور التمثي ا من المحال المتاحف والمكتبات العام ة والملاعب وغيرھ ندي

  .جتماعية والثقافية والفنيةالعمومية والرياضية والمؤسسات الإ
  .الوسائل المحلية للنقل العام -
  .الأسواق العامة لبيع المأكولات وبرادات حفظھا وبيادر الغلال -

  
  : يجب موافقة المجلس البلدي في الأمور التالية- 51المادة 

  .سم البلدإتغيير  -
  .ر حدود البلدتغيي -
  .تنظيم حركة المرور والنقل العام -
  .مشاريع تقويم الطرق العامة الكبرى وتحديدھا والتصاميم التوجيھية العامة في المنطقة البلدية -
  .إنشاء المدارس الرسمية والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ونقلھا أو إلغاؤھا -
  .التدابير المتعلقة بالإسعاف العام -
  .مؤسسات خيريةإنشاء مكاتب و -
ادقإطلبات رخص  - اھي والملاھي والفن سابح والمق تثمار المحلات المصنفة والمطاعم والم ى . س وعل

اريخ إبلاغه الأوراق  دة شھر من ت ا خلال م ًالمجلس البلدي أن يتخذ قرارا في المواضيع المشار إليھ
ًالمتعلقة بھذه المواضيع، وإلا اعتبر موافقا عليھا ضمنا ً  

الف،     يعرض وفي حال عدم دبير مخ  موافقة المجلس البلدي وإصرار السلطة المختصة على اتخاذ ت
  .الموضوع على مجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص، لبته بالصورة النھائية

  
ال - 52المادة   يراقب المجلس البلدي أعمال السلطة التنفيذية ويسھر على حسن سير العمل في البلدية ويضع بنتيجة أعم

  .الرقابة تقارير يرفعھا إلى سلطة الرقابة
  

شكلان مع  - 53المادة  ين ي ام عضوين أصيلين وعضوين رديف ة كل ع ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه في بداي
ي  زيم الرسوم الت ة وتل صفقات البلدي زيم ال رئيس البلدية ونائب الرئيس ھيئة لجنة المناقصات التي تتولى تل

  . وضعھا في المزايدةيقرر المجلس البلدي
ستعين بلجان  ه ويمكن أن ي ضايا المناطة ب ًوللمجلس البلدي أن ينتخب أيضا لجانا من أعضائه لدراسة الق ً

  .يعينھا من غير أعضائه
  

ذا المرسوم الإ- 54المادة  ي أخضعھا ھ رارات الت ً شتراعي صراحة قرارات المجلس البلدي نافذة بحد ذاتھا باستثناء الق
  . ة الرقابة الإدارية، فتصبح نافذة من تاريخ تصديقھالتصديق سلط

  
 تنشر القرارات النافذة ذات الصفة العامة التي يتخذھا المجلس البلدي على باب مركز البلدية، وينظم محضر - 55المادة 

  .أما القرارات النافذة الأخرى فتبلغ إلى أصحابھا. بذلك يوقعه الموظف المختص
  

  القسم الثاني
   الإدارية على قرارات المجلس البلديالرقابة

  
  : تمارس الرقابة الإدارية على قرارات المجلس البلدي السلطات التالية- 1 - 56المادة 

  .القائمقام -
  .المحافظ -
  .وزير الداخلية -
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  . تمارس الرقابة الإدارية على قرارات مجلس بلدية بيروت من قبل وزير الداخلية فقط- 2      
  

ا أو لوزير - 57المادة  انون كلي ذا الق ام ھ ً الداخلية أن يفوض إلى مدير عام الداخلية الصلاحيات المنوطة به بموجب أحك
  ً.جزئيا

  
ام - 58المادة  ة أي  يرسل رئيس البلدية قرارات المجلس البلدي إلى سلطة الرقابة الإدارية المختصة، مباشرة، خلال ثماني

  . المراجع التسلسليةمن تاريخ صدورھا، على أن يبلغ نسخة عنھا إلى
  

  :) واستبدل بالنص الآتي25/4/1999ألغي نص المادة بموجب المادة الأولى من القانون الصادر بتاريخ ( – 59المادة 
ال لا  داد والمث لا تخضع لتصديق سلطة الرقابة الإدارية قرارات المجلس البلدي التالية وھي على سبيل التع

  :الحصر
وان عقود الإيجار التي لا تزيد - ة دي  بدلاتھا السنوية عن عشرين مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقاب

  .المحاسبة المسبقة وعشرة ملايين ليرة في البلديات الأخرى
 قيمة ھذا التأمين  فيھاتأمين المباني البلدية وتجھيزاتھا وآلياتھا لدى شركات الضمان للعقود التي لا تزيد -

رة في ثني عشر مليون ليرة في البلإعن  ين لي ديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وستة ملاي
  .البلديات الأخرى

  .قبول ورفض الھبات والأموال الموصى بھا غير المرتبطة بأعباء -
الي إسعاف المعاقين ومساعدة النشاطات التربوية والثقافية والرياضية والإ - د إجم دما لا تزي ة عن جتماعي

  .رة ملايين ليرةالمساعدات في السنة عن عش
  .وضع تعريفات النقل والعربات والمركبات العمومية على اختلاف أنواعھا ضمن النطاق البلدي -
  .تحصيل الرسوم البلدية والحجز على أموال المكلفين الذين يتمنعون عن دفع تلك الرسوم -

  
  :) واستبدل بالنص الآتي25/4/1999ألغي نص المادة بموجب المادة الثانية من القانون الصادر بتاريخ ( -60المادة 

  :تخضع لتصديق القائمقام القرارات الآتية
  .عتماداتالموازنة البلدية ونقل وفتح الإ -
  .الحسابات القطعية -
  .تحديد معدلات الرسوم البلدية ضمن الحدود المنصوص عنھا بقانون الرسوم البلدية -
  .ن ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لھاشراء العقارات أو بيعھا التي لا تزيد قيمتھا عن مائة مليو -
ة  - ديات الخاضعة لرقاب ي البل رة ف ون لي سنوية عن عشرين ملي دلاتھا ال د ب دما تزي ود الإيجارات عن عق

ين  التين أربع ديوان المحاسبة المسبقة وعن عشرة ملايين ليرة في البلديات الأخرى، ولا تتعدى في الح
  .مليون ليرة

ساعد - اقين وم عاف المع ة والإإس شاطات الثقافي ائر الن ات وس وادي والجمعي ية ة الن ة والرياض جتماعي
 .والصحية وأمثالھا عندما تزيد القيمة الإجمالية للمساعدات في السنة عن عشرة ملايين ليرة

اوز  - رة ولا تتج ون لي ين ملي ن ثلاث ا ع د قيمتھ دما تزي دمات عن غال والخ وازم والأش ازة صفقات الل إج
 .رة وتصديق دفاتر الشروط الخاصة العائدة لھاالثمانين مليون لي

د عن  - إجازة الأشغال بالأمانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز كلفتھا عشرين مليون ليرة ولا تزي
 .خمسين مليون ليرة

 .  من ھذا المرسوم الاشتراعي66تسوية الخلافات والمصالحات مع مراعاة أحكام المادة  -
  .الأموال الموصى بھا المرتبطة بأعباءقبول أو رفض الھبات و -

  
  :) واستبدل بالنص الآتي25/4/1999ألغي نص المادة بموجب المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ ( – 61المادة 

  : تخضع لتصديق المحافظ القرارات التالية
ون لي - انين ملي اتر إجازة صفقات اللوازم والأشغال والخدمات عندما تزيد قيمتھا عن ثم رة، وتصديق دف

  .الشروط الخاصة العائدة لھا
  .إجازة الأشغال بالأمانة وشراء اللوازم بالفاتورة عندما تتجاوز قيمتھا خمسين مليون ليرة -
  .شراء العقارات أو بيعھا التي تزيد قيمتھا عن مائة مليون ليرة ودفاتر الشروط الخاصة العائدة لھا -
  .ًكون مخصصا لمصلحة عامةتخصيص ملك بلدي لمصلحة ما، بعد أن ي -
  .عقود الإيجار التي تزيد بدلاتھا السنوية عن أربعين مليون ليرة -
  .إنشاء الأسواق وأماكن السباق والمتاحف والمستشفيات والمساكن الشعبية ومصارف النفايات وأمثالھا -



15  2007 نيسان، 16    ألباني -جامعة ولاية نيويورك 

  
  : تخضع لتصديق وزير الداخلية القرارات التالية- 62المادة 

  .ھا نظام عامالقرارات التي يتألف من -
  .القروض -
  .تسمية الشوارع والساحات والأبنية العامة وإقامة النصب التذكارية والتماثيل -
  .إنشاء الوحدات البلدية وتنظيمھا وتحديد ملاكھا واختصاصاتھا وسلسلة رتب ورواتب موظفيھا -
  .تحادات تضم عدة مجالس بلدية للقيام بأعمال مشتركة ذات نفع عامإإنشاء  -
  .يس ونائب رئيس البلديةتعويضات رئ -
ات والفضلات  - ة الطرق ة عام ا بلدي ر أملاك ة خاصة، وتعتب ًإسقاط الأملاك البلدية العامة إلى أملاك بلدي

  .الواقعة ضمن نطاق البلدية باستثناء الطرق الدولية
  .دفتر الشروط العام لصفقات اللوازم والأشغال والخدمات -
  .دفتر الشروط العام لبيع أملاك البلدية -
  .نجزت دراسته المساھمة في التكاليفُإلزام المستفيدين من مشروع إنشائي أ -
  .التنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للمقرض أو للدولة -

  
ا ضمنا- 63المادة  سابقة مصدقا عليھ ً تعتبر القرارات المبينة في المواد ال ة المختصة ً ة الإداري م تتخذ سلطة الرقاب  إذا ل

ة قرا ة الإداري لطة الرقاب دى س صة ل دة المخت ي الوح رار ف سجيل الق اريخ ت ن ت ھر م لال ش شأنھا خ ا ب رھ
  .المعنية

ا ة المختصة علم رار أصبح أ بًوعلى رئيس البلدية في مثل ھذه الحال، أن يحيط سلطة الرقابة الإداري ن الق
  ً.مصدقا

  .عتمادات والقروضنة وفتح ونقل الإلا تطبق ھذه المھلة على القرارات المتعلقة بالتخطيط والمواز
ديوان  رار ال لاغ ق أما القرارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة، فتسري المدة بشأنھا من تاريخ إب

  .بالموافقة إلى سلطة الرقابة الإدارية
  

  .، وھو قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولةً تصديق سلطة الرقابة الإدارية يجب أن يكون خطيا- 64المادة 
  

ذ - 65المادة  ا تنفي الأمن أن يرجئ مؤقت ق ب ً يجوز للقائمقام أو المحافظ أو لوزير الداخلية في أي وقت شاء ولأسباب تتعل
  .قرار مجلس بلدي، ويجب أن يتم ذلك بموجب قرار معلل يقبل الطعن أمام مجلس شورى الدولة

  
اكم، تخضع الم- 66المادة  ام المح ة أم ضايا العالق دل في الق ة  صالحات لموافقة ھيئة القضايا في وزارة الع ة ھيئ ولموافق

  .ستشارات في وزارة العدل في القضايا التي لم ترفع أمام المحاكملإالتشريع وا
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  الباب الثالث
  السلطة التنفيذية

  
  الفصل الأول

   نتخابھاإتعريفھا و 
  

ا المحافظ يتولى السلطة ال- 67المادة  روت يتولاھ ة بي ى . تنفيذية في البلدية رئيس المجلس البلدي، وفي بلدي ق عل لا تطب
رة  ام الفق ة أحك ادة ) 2(من يتولى السلطة التنفيذي م  من المرسوم الإ14من الم اريخ 112شتراعي رق  12 ت

  .1959حزيران 
  

ًاستعيض عنھا ضمنا  و1997 كانون الأول 30  الصادر في665 من القانون رقم 45ًألغيت بموجب المادة ( – 68المادة 
  ). من ھذا القانون21 من المادة 5 و4 و3في البنود 

  
  ):5 و4 و3البنود  (665/97 من القانون رقم 21المادة   

ين  - دي من ب ة أينتخب المجلس البل سري وبالأكثري راع ال ة الإقت يس بطريق سا ونائب رئ ًعضائه، رئي
لدي، وذلك في أول جلسة يعقدھا، في الموعد والمكان اللذين يحددھما طلقة ولمدة ولاية المجلس البمال

  .نتخابعلان نتيجة الإإالمحافظ او القائمقام، ضمن مھلة شھر من تاريخ 
نا. ًكبر الأعضاء سناأيرأس الجلسة  ر س وز الأكب ا من إو. ًعند تعادل الأصوات بين عضوين يف ذا كان

  .لى القرعةإعمر واحد يلجأ 
 .عضاء المجلس البلدي ومن ضمن العدد المحدد في كل بلديةأونائب رئيس البلدية من يعتبر رئيس  -
ه، وفي إللمجلس البلدي، بعد ثلاثة أعوام من  - رئيس ونائب دھا أنتخاب ال سة يعق ة أول جل زع الثق ن ين

اءأكثرية المطلقة من مجموع حدھما، بالأأو من أمنھما  ك بن ع ًعضائه، وذل ا رب ى عريضة يوقعھ  عل
  .عضاءء الأھؤلا

  .ًن يعقد فورا جلسة لملء المركز الشاغرأعلى المجلس البلدي، في ھذه الحالة، 
  

ادة  واد - 69الم ام الم ق أحك دي ع29 و28 و27 و26 تطب ة أعضاء المجلس البل ة بأھلي ة المتعلق ى أھلي ة  رل يس البلدي ئ
  .ونائب الرئيس

  
ادة  واد - 70الم ام الم سري أحك ة 20 و19 – 18 – 17 – 16 – 15 – 14 – 13 ت ة بطريق ضاء إ المتعلق اب أع نتخ

نتخاب رئيس ونائب رئيس البلدية، إلا أنه لا يحق للمرشح أن يقدم ترشيحه إلا إالمجلس البلدي على طريقة 
  .لمركز واحد في البلدية وإلا حق للقائمقام أن يرفض طلبات ترشيحه كلھا

  
ً واستعيض عنھا ضمنا 1997 كانون الأول 30 الصادر في 665 رقم  من القانون45ُألغيت بموجب المادة ( – 71المادة 

  .) من القانون المذكور27بالأحكام الواردة في المادة 
  :665/97 من القانون رقم 27المادة 

ى  إذا شغر مركز رئاسة البلدية بصورة نھائية لأي سبب كان قبل نھاية ولاية المجلس البلدي بستة أشھر عل
اءالأقل، يلتئم المجل ك ًس البلدي بن ين أعضائه وذل د من ب يس جدي ام أو المحافظ لانتخاب رئ دعوة القائمق  ل

  .خلال مھلة أقصاھا شھر واحد من تاريخ الشغور
  .غير أنه لا ينتخب خلف لرئيس البلدية إذا حصل الشغور خلال مدة تقل عن الستة أشھر

  .تبقية من ولاية المجلس البلديوفي ھذه الحالة يتولى نائب الرئيس شؤون الرئاسة للفترة الم
   

ذه - 72المادة  رئيس ھ ولى نائب ال ة، يت ام عمل متتالي ة سبعة أي ة طيل  في حال شغور مركز رئاسة البلدية بصورة مؤقت
  . بتوليه مھام الرئاسةًالمھام بصورة مؤقتة بقرار من المجلس البلدي وتحاط سلطة الرقابة الإدارية علما

  
با مع  يحق لرئيس- 73المادة  ً ونائب رئيس البلدية أن يتقاضيا تعويض تمثيل وانتقال يحدده المجلس البلدي ويكون متناس

  .أھمية الجھد الذي يقضيه كل منھما في تصريف شؤون البلدية
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  الفصل الثاني
  اختصاص رئيس السلطة التنفيذية

  
  :الأعمال التالية يتولى رئيس السلطة التنفيذية على سبيل التعداد لا الحصر، - 74المادة 

  .تنفيذ قرارات المجلس البلدي -
  .وضع مشروع موازنة البلدية -
  .إدارة دوائر البلدية والإشراف عليھا -
  .إدارة أموال البلدية وعقاراتھا والقيام بالتالي بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوقھا -
  .إدارة مداخيل البلدية والإشراف على حساباتھا -
  .لبلدية والقيام بإنفاق المصاريف والإشراف عليھا وإعطاء حوالات بصرفھاالأمر بصرف الميزانية ا -
شراء والمصالحات  - ا وال ياء الموصى بھ ات والأش إجراء عقود الإيجار والقسمة والمقايضة وقبول الھب

  .ًبعد أن تكون ھذه الأعمال قد رخص بإجرائھا وفقا لأحكام ھذا القانون
شتريات و - سھا بالم شروط نف ام بال ذ القي ي تنف غال الت ة الأش ات ومراقب صفقات والالتزام ات وال الاتفاق

  .لحساب البلدية واستلامھا
  . المنصوص عليھا في ھذا القانونتمثيل البلدية أمام المحاكم وفقا للشروط -
  .عقد النفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة -
ى  - ة إل سائل الموكل ي الم ة ف دابير المحلي اذ الت ر باتخ دار الأوام وانين إص ب الق لطته بموج ه وس عنايت

  .والأنظمة
  .تخاذ التدابير بشأن مكافحة السكر والأمراض الوبائية أو السارية وأمراض الحيواناتإ -
  .ًھدم المباني المتداعية وإصلاحھا على نفقة أصحابھا وفقا لأحكام قانون البناء -
ة إذا كانت معرضة لإ - ى البلدي ى أن ستلام الھبات والأموال الموصى بھا إل ا إل ضياع وحفظھ لتلف أو ال

  .ُيبت بشأنھا
  .تخاذ التدابير المتعلقة بقمع التسولإ -
  .تخاذ التدابير اللازمة بشان المجانين الذين يھددون الآداب أو سلامة الأشخاص والأموالإ -
ات المضرة أو إ - سبب شرود الحيوان ع ب د تق ي ق تخاذ جميع التدابير اللازمة لتدارك وملافاة الحوادث الت

  .المفترسة
اه والأمراض  - ان المي الحريق وطغي ات ك ات والنكب تأمين توزيع المساعدات اللازمة لإعانة ضحايا الآف

 .لخإ...الوبائية أو السارية 
المحافظة على الراحة والسلامة والصحة العامة بشرط أن لا يتعرض للصلاحيات التي تمنحھا القوانين  -

 .والأنظمة لدوائر الأمن في الدولة
ق كل م - ا يتعل ة وكل م ساحات والطرق العمومي شوارع وال سھيل التجول في ال ا يتعلق بتأمين السير وت

 .بالتنظيف والإنارة ورفع الأنقاض والأقذار
 .ھتمام باستدراك أو منع ما من شأنه أن يمس الراحة والسلامة والصحة العامةالإ -
ث وا - بش الجث دفن ون يم ال ازات وتنظ ير الجن يم س وتى وتنظ ل الم دافن نق ي الم ام ف ى النظ ة عل لمحافظ

 .وحرمتھا
اكن الإ - ى أم صحية عل ة ال ة كالمراقب صحة العام راد وال ة صحة الأف ا يختص بحماي ل م ات وك جتماع

سمانين  امين وال ت اللح ران وحواني اعم والأف اھي والمط اء والمق ازل البغ سيونات ومن ادق والبن والفن
اكن . لخإ...والحلاقين  ع الأم ى جمي ام عل أكولات أو وبشكل ع ا تجارة أو صناعة الم اطى فيھ ي يتع الت

 .ھذه المحلاتبالمشروبات والرقابة الصحية على الأشخاص المرتبطين بأية صفة كانت 
ة ھتمام باتخاذ وسائل الوقاية من الحريق والإالإ - اه كتنظيم مصلحة المطافئ ومراقب ان المي نفجار وطغي

ي يجوز الأماكن التي تخزن فيھا المواد الملتھبة وال واد الت ذه الم ات ھ متفجرة والمحروقات وتحديد كمي
 .لھذه الأماكن تخزينھا والأمر باتخاذ وسائل الوقاية الواجبة عليھا

 .فرض ما يلزم من تدابير النظافة والراحة والصحة والسلامة على وسائل النقل العمومي -
 .كل ما يختص بالآداب والحشمة العمومية -
 .تجارسائل اللازمة لتأمين نقاوة وسلامة مواد الأكل المعدة للإھتمام باتخاذ جميع الوالإ -
 .ھتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين صحة الوزن والكيل والقياسالإ -
اكن المشجرة،  - كل ما يختص بحماية البيئة والمناظر الطبيعية والآثار التاريخية وصيانة الأشجار والأم

 .ومنع التلوث
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ة إعطاء رخص البناء ور - د موافق خص السكن وإفادات إنجاز البناء لإدخال الماء والكھرباء والھاتف بع
 .الدوائر الفنية المختصة

 .تطبيق أحكام القوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء -
التوقيف عن البناء بناء لطلب المتضرر ولقاء كفالة يقدر قيمتھا رئيس البلدية لمدة أقصاھا خمسة عشر  -

 .خلالھا المتضرر مراجعة المحكمة المختصةًيوما ليتمكن 
ة  - اء كفال ا لق اتف والمجارير وغيرھ اء والھ اه والكھرب الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل المي

ة  سات العام ستثنى المؤس رخيص ولا ت ب الت ة طال ى نفق ه عل ت علي ا كان ى م ال إل ادة الح ضمن إع ت
 .رخيصوالمصالح المستقلة وإدارات الدولة من ھذا الت

الترخيص بوصل المجارير ضمن النطاق البلدي بعد استيفاء الرسوم وإن كان المشروع قد جرى تنفيذه  -
 .تحاد أو ھيئة أخرى وان كان يمر في نطاق عدة بلدياتبواسطة مجلس الإ

ة الإ - ي مراقب رارات الت دابير والق ع الت ك م ارض ذل ى أن لا يتع سعيرھا عل ة وت المواد الغذائي ار ب تج
 .قتصاد والتجارةوزارة الإتصدرھا 

اومين  - ال والأجراء المي ًتعيين موظفي البلدية وفقا لأنظمة البلدية وملاكاتھا وإنھاء خدماتھم وتعيين العم
ةفي حدود الإ ه لا يجوز أن يكون الأب وأحد الأولاد والأم . عتمادات المخصصة لھم في الموازن إلا أن

ة واحدة وإذا وجد بن،وأحد الأولاد والزوج والزوجة وزوجة الإ  والأخوة والأخوات موظفين في بلدي
رار  بين الموظفين من ھو في ھذه الحالات حق لرئيس البلدية أن يصرف أحدھما من الخدمة بموجب ق

 .ًإداري نافذ بذاته على أن تصفى تعويضاته وفقا لأحكام قانون الموظفين
 .الترخيص بالإعلان -
ؤازرة يتولى شؤون الأمن بواسطة الشرطة البل - دية، التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية، وله أن يطلب م

ر  ة وأن يباش سلامة العام دد ال د يھ ا ق دوث م ال ح رم أو احتم وع أي ج د وق داخلي عن ن ال وى الأم ق
 .التحقيقات اللازمة

واردات البإ - أمين ال ة تخاذ التدابير الإدارية والتنظيمية التي يراھا مناسبة لحسن سير العمل البلدي ولت لدي
 .ًوفقا لأحكام قانون الرسوم البلدية

ة والمواصلات  - سلامة العام ة وال ة بالصحة العام ستعجلة المتعلق القيام ببعض الأعمال والإجراءات الم
  .ستقبالات على أن تعرض فيما بعد على موافقة المجلس البلديوالآليات والتشريفات والإ

  
اكن  يجوز لرئيس السلطة التنفيذية أن ي- 75المادة  ا في الطرق والأم ضائع مؤقت ًرخص بالأشغال المؤقت أو بوضع الب

اعم  ضا لأصحاب المط رخص أي ه أن ي ة، ول ساحات العام ب الأرصفة وال ى جوان ة أو بعرضھا عل ًالعام
  .والمقاھي بأن يضعوا طاولات ومقاعد وكراسي على أرصفة الطرق والساحات المذكورة

  
ة  لرئيس السلطة التنفيذية- 76المادة  ذه الأنظم ة ضمن اختصاصه ويكون لھ سائل الداخل ة في الم ة بلدي  أن يصدر أنظم

  .ضمن النطاق البلدي صفة الإلزام التي ھي لشرائع الدولة وأنظمتھا
نظم    ة، وي ز البلدي اب مرك ى ب ة عل سلطة التنفيذي يس ال ذھا رئ ي يتخ ة الت صفة العام رارات ذات ال شر الق تن

  .تص، وتبلغ القرارات الأخرى إلى أصحابھاًمحضرا بذلك يوقعه الموظف المخ
  

ا،          وھو - 1 - 77المادة  سيقه فيھ  يرئس رئيس السلطة التنفيذية الوحدات البلدية ويسھر على حسن سير العمل وتن
  .الرئيس التسلسلي الأعلى لموظفي البلدية

  . لرئيس السلطة التنفيذية أن يفوض إلى نائب الرئيس بعض صلاحياته- 2
قول ي تتعل صلاحيات الت تثناء ال ة بعض صلاحياته باس دات البلدي اء الوح وض رؤس ذلك أن يف  ه ك

  .باستصدار نصوص لھا الصفة العامة
  .يتم التفويض بقرار يبلغ إلى وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية  

  

سلطة التنف- 78المادة  يس ال ان  يمسك سجل خاص لتدوين جميع القرارات التي يتخذھا رئ سجل إذا ك ى ال ذكر عل ة وي يذي
  .ھذا القرار قد نشر أو بلغ

  

ى  - 1 - 79المادة  روت إل ة بي ام، وفي بلدي ى القائمق ة إل سلطة التنفيذي يس ال ي يتخذھا رئ رارات الت ع الق م جمي تحال للعل
  .وزير الداخلية

  .ون البلدية العادية يتصل رئيس السلطة التنفيذية مباشرة مع الإدارات العامة في كل ما يتعلق بشؤ- 2
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  الباب الرابع
  أحكام مختلفة

  
  الفصل الأول
  التنظيم الإداري

  
ة .  تخضع بلديات مراكز المحافظات لرقابة مجلس الخدمة المدنية- 80المادة  ة المدني وتبقى خاضعة لرقابة مجلس الخدم

ة تحدد البلديات الأخرى التي تخضع لرقاب. البلديات التي سبق وأخضعت له بمرسوم ة المدني ة مجلس الخدم
  .قتراح وزير الداخليةإ على ًبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء

  
ً تضع كل بلدية نظاما لموظفيھا وملاكا لھم، وكذلك نظاما لأجرائھا- 81المادة   ً ً.  

  
  : تطبق في البلديات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية الأحكام التالية- 82المادة 

واد  - وم الإ100 و97 و62 و61 و13الم ن المرس م  م تراعي رق اريخ 112ش ران 12 ت  1959 حزي
 .وتعديلاتھا

م  من المرسوم الإ61 و60 و59 و48 و47 و46 و45 و44 و43 و42 و41 و40المواد  - شتراعي رق
  . وتعديلاتھا1959 حزيران 12 تاريخ 113

  
  .لية والفنية، والشرطة والحرس والإطفاء والإسعاف للبلدية أن تنشئ ما تحتاجه من الوحدات الإدارية والما- 83المادة 

د ين بل ين موظفين أتين أو يكما يجوز إنشاء وحدات وشرطة وحرس وإطفاء وإسعاف مشتركة ب ر، وتعي كث
  .مشتركين فيما بينھا

 .يتم إنشاء الوحدات والشرطة والحرس والإطفاء والإسعاف المشتركة بقرار من وزير الداخلية -1
ة -2 ر الداخلي ضع وزي ع الإي شتركين م وظفين الم دة للم ة موح دات     أنظم ديات ذات الوح اظ للبل حتف

ة الخاصة     ذه الأنظم ى أن تخضع ھ ي أوضاعھا عل ي تراع ة الخاصة الت شتركة بوضع الأنظم الم
 .لموافقة وزير الداخلية

دلا -3 ى أساس مع ة عل ديات المعني ين البل ات ھؤلاء الموظفين ب ة نفق ر الداخلي رار من وزي وزع بق ت     ت
 .مئوية

ديات      -4 د استطلاع رأي البل راح المحافظ وبع ى اقت اء عل شأن بن ذا ال ة بھ ر الداخلي رارات وزي تصدر ق
  .المعنية

  
ادة  ر - 84الم ة وزي ذ موافق د أخ ة، وبع ة المدني س الخدم ة مجل ي تخضع لرقاب ديات الت ي البل ة ف الس البلدي وز للمج  يج

وافر ا في الداخلية، التعاقد مع أشخاص ممن تت بعض وظائفھ ام ب ة للقي ة البلدي ة للوظيف شروط العام يھم ال  ف
سنوي عن  ل قطع حسابھا ال ي يق ديات الت أوقات محددة وشروط خاصة تعين في العقد، كما يجوز في البل
خمسين ألف ليرة تكليف أعضاء من المجلس البلدي بدون مقابل، بمھام الكاتب، كما يجوز تكليف الشرطي 

  .صحي والجابيبمھام المراقب ال
  

 يحق للموظفين البلديين المنوط بھم تطبيق أو مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالصحة العامة والنظافة - 85المادة 
  .العامة والبناء وتسھيل التجول في الشوارع والساحات العامة ضبط مخالفات القوانين والأنظمة
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  الفصل الثاني
  مالية البلديات

  
  : تتكون مالية البلديات من- 86ادة الم

  .الرسوم التي تستوفيھا البلدية مباشرة من المكلفين -
ا  - تم توزيعھ ديات وي الرسوم التي تستوفيھا الدولة أو المصالح المستقلة أو المؤسسات العامة لحساب البل

  .مباشرة لكل بلدية
  .الرسوم التي تستوفيھا الدولة لحساب جميع البلديات -
  .القروضالمساعدات و -
  .حاصلات أملاك البلدية، بما في ذلك كامل إيرادات المشاعات الخاصة بھا -
  .الغرامات -
  .الھبات والوصايا -

  
ادة  ع - 87الم دة لجمي شتركة العائ لاوات الم ة حاصلات الع ي وزارة الداخلي ستقل ف دي م ندوق بل ي ص ة ف ودع أمان  ت

  .البلديات
  

د لصندوق ال تحدد أصول وقواعد توزيع أموال ا- 88المادة  ة بع شارة مجلس شورى إبلدي المستقل بنصوص تطبيقي ست
  .الدولة

  
ى  ً تعين قواعد وأصول المحاسبة في البلديات بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء- 89المادة  ر إعل راح وزي قت

  .الداخلية
  

  .ً حاليا للرقابة ذاتھا تخضع بلدية بيروت لرقابة ديوان المحاسبة وكذلك البلديات الخاضعة- 90المادة 
اء   وزراء بن وان المحاسبة بمرسوم يتخذ في مجلس ال ة دي ي تخضع لرقاب ى ًتحدد البلديات الأخرى الت  عل
  .قتراح وزير الداخليةإ
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  الفصل الثالث 
  الموجه البلدي

  
  .ضطلاع بمھامھا تتولى وزارة الداخلية إعداد البلديات لتمكينھا من الإ- 91المادة 

  
ادة  ع - 92الم ا ورف ة بتطويرھ ائل الكفيل ى الوس ديات إل ه البل ة توجي وظفين مھم ن الم دد م ى ع ة إل ر الداخلي د وزي  يعھ

ا  ا وتعريفھ مستواھا وزيادة فعاليتھا وتحسين تنظيمھا وتبسيط الأساليب والأصول وطرق العمل المتبعة فيھ
  .إلى أفضل السبل لتحقيق غاياتھا

  
يھم  يجري اختيار الموظفين -93المادة  وافر ف ذين تت ديات ال ة والبل ين موظفي الدول سابقة من ب ادة ال المشار إليھم في الم

  .معارف ومؤھلات خاصة في الحقل البلدي
ة الإ يھم حال ق عل وم الإ وتطب ي المرس ا ف صوص عليھ ه المن داب وأحكام م نت تراعي رق اريخ 112ش  12 ت

  .داخليةً، ويحدد عددھم وفقا للحاجة بقرار من وزير ال1959حزيران 
  

  . ً يجري إعداد دورات تدريبية للبلديات والاتحادات المنشأة وأجھزتھا وفقا لبرنامج يحدده وزير الداخلية- 94المادة 
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  الفصل الرابع 
  المراقب العام

  
ديات و - 95المادة  ائر البل روت وس ة بي ي تحدد بمرسوم إتخضع الأعمال المالية في بلدي ديات، الت يتخذ في تحادات البل

  ".المراقب العام"قتراح وزير الداخلية، لسلطة مراقب مالي يسمى إ على ًمجلس الوزراء بناء
  .يمكن أن تتناول سلطة المراقب العام أكثر من بلدية أو اتحاد  

  
ادة  اء- 96الم وزراء بن س ال ي مجل ذ ف وم يتخ ام بمرس ب الع ين المراق ه ً يع ى خدمات ة وتنھ ر الداخلي راح وزي ى اقت  عل

  .الطريقة نفسھاب
  .تحدد تعويضات المراقب العام في مرسوم تعيينه  

  :يشترط في المراقب العام
ديات،  - ا في ملاكات البل ا يعادلھ ة أو م ل، في ملاكات الدول ى الأق ة عل أن يكون من موظفي الفئة الثالث

ال ا ولى الأعم ة ًحائزا على إجازة جامعية أو خريج المعھد الوطني للإدارة والإنماء، وت ة أو الرقاب لمالي
 .المالية لمدة خمس سنوات على الأقل

ديات  - ا في ملاكات البل ا يعادلھ ة أو م أو أن يكون من موظفي الفئة الثالثة على الأقل، في ملاكات الدول
شر  دة ع ة لم ة المالي ة أو الرقاب ال المالي ولى الأعم ة، وت بة العمومي د المحاس الخاضعة لأصول وقواع

 .سنوات على الأقل
ل في ملاكات يش - ى الأق ة عل ة الثاني روت أن يكون من موظفي الفئ ة بي ترط في المراقب العام في بلدي

ال  ولى الأعم ة وت انون المحاسبة العمومي ام ق ديات الخاضعة لأحك الدولة أو ما يعادلھا في ملاكات البل
  .المالية أو الرقابة المالية لمدة عشر سنوات على الأقل

  
ادة  دد صلاحي- 97الم اء تح وزراء بن ي مجلس ال ذ ف وم يتخ ه بمرس ز عمل ام ومرك ى ًات المراقب الع ر إ عل راح وزي قت

  .الداخلية
ة أو الإ   ام في البلدي ة وفيما خلا الصلاحيات والتعويضات المقررة له، لا يجوز إناطة المراقب الع اد بأي تح

  .مھمة ولا تكليفه القيام بأي عمل ولا تقاضي أي تعويض أو مكافأة
  

ه . يستفيد المراقب العام من المنافع والخدمات التي تعطى للموظفين في ملاكه الأصلي أيا كان نوعھا- 98المادة   وتدفع ل
  .تحادبالإضافة إلى رواتبه وتعويضاته ومخصصاته من موازنة البلدية أو الإ

م : ملاحظة( اريخ 2485فيما يتعلق براتب المراقب العام وتعويضاته يراجع المرسوم رق  2000 شباط 14 ت
  )24/2/2000 تاريخ 9المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 

  
  .ً يرتبط المراقب العام إداريا بوزارة الداخلية طيلة مدة قيامه بھذه الوظيفة- 99المادة 
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  الفصل الخامس 
  الدعاوى

  
يس  يتناقش المجلس البلدي بالدعاوى والملاحقات القضائية التي تقام باسم البل-100المادة  رار المتخذ رئ ة، ويخول الق دي

  .السلطة التنفيذية المراجعة في كافة مراحل المقاضاة
لرئيس السلطة التنفيذية القيام بالقضايا المستعجلة والإجراءات التحفظية وذلك قبل أن يتخذ المجلس البلدي   

  .القرار المشار إليه أعلاه
  

  .م القضاء العدلي من تقديم المذكرة التمھيدية تعفى الدعاوى المقامة على البلدية أما-101المادة 
  . ًأما تقديم الدعاوى على البلدية أمام القضاء الإداري فيبقى خاضعا للأصول المعمول بھا لدى ھذا القضاء  

  
  . تطبق بحق البلديات الأصول المتبعة في تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الدولة-102المادة 
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  الفصل السادس
  التأديبية والجزائيةالملاحقات 

  
ة-103المادة  ة مسؤولا من الوجھ سلطة التنفيذي ال ال ولى أعم ذي يت ه أو العضو ال دي أو نائب يس المجلس البل ر رئ  ً يعتب

ه ي تفرضھا علي ات الت ة إذا أخل بالواجب ات التأديبي سلكية ويتعرض للعقوب م  الم وانين، رغ ة والق الأنظم
  .صالح البلديةإنذاره، وأدى ذلك إلى إلحاق الضرر بم

  . قتضاء أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصةولا تحول الملاحقة التأديبية دون الملاحقة عند الإ
  

  : العقوبات التأديبية فئتان-104المادة 
  : الفئة الأولى-

  التنبيه -
  التأنيب -

  : الفئة الثانية-
  التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة  -
  الإقالة -

  
  . تفرض عقوبات الفئة الأولى بقرار من وزير الداخلية-105المادة 

  .     تفرض عقوبات الفئة الثانية بقرار من الھيئة التأديبية الخاصة  
       ويحق للھيئة التأديبية الخاصة فرض أية عقوبة من الفئة الأولى فيما إذا تبين لھا أن المحال عليھا لا

  .شدأ     يستحق عقوبة 
  

  :ف الھيئة التأديبية الخاصة على الوجه التالي تتأل-106المادة 
  ًرئيسا       رئيس المجلس التأديبي العام للموظفين-
  ًعضوا   موظف من وزارة الداخلية من الفئة الثانية على الأقل-
  ًعضوا            رئيس بلدية-
ام للموظفين وبوظيف- أديبي الع ين  ويقوم بوظيفة مفوض الحكومة، مفوض الحكومة لدى المجلس الت ة أم

  سر الھيئة موظف من الفئة الرابعة على الأقل في مصلحة الشؤون البلدية والقروية في  
  .   وزارة الداخلية

  . لا يشترك مفوض الحكومة وأمين سر الھيئة التأديبية الخاصة في المذاكرة وإصدار الحكم
  

  .ير الداخليةقتراح وزإ على ً تعين الھيئة التأديبية الخاصة بمرسوم بناء-107المادة 
لتغيب أو ا     ويعين في ھذا المرسوم رئيس وأعضاء إضافيون ليقوموا مقام الرئيس والأعضاء الأصيلين عند 

  .شتراك بأعمال الھيئة لسبب قانونيالمرض أو تعذر الإ
  

ادة  ى ال-108الم ة عل سلطة التنفيذي ال ال ولى أعم ذي يت ه أو العضو ال دي أو نائب يس المجلس البل ال رئ ة  يح ة التأديبي ھيئ
  .الخاصة بقرار من وزير الداخلية بعد إجراء تحقيق تتولاه وزارة الداخلية

  
  . يعمل أمام الھيئة التأديبية الخاصة بالأصول المتبعة أمام المجلس التأديبي العام للموظفين-109المادة 

  
سلطة -110المادة  ا للأصول  تقبل قرارات الھيئة التأديبية الخاصة الطعن لتجاوز حد ال ة وفق ام مجلس شورى الدول ًأم

  .المتبعة لديه
  .إن مراجعة مجلس شورى الدولة لا توقف التنفيذ ما لم يقرر المجلس وقف تنفيذ القرار المطعون فيه  
ام علعلى مجلس شورى الدولة أن يبت بطلب وقف التنفيذ خلال ثلاثة    اريخ ى أيام بعد انقضاء عشرة أي ت

ًر الطلب مقبولا حكما حتى تاريخ صدور الحكم النھائيتبليغ الدولة وإلا اعتب ً.  
   

ًلا يمكن ملاحقة الرئيس أو نائبه أو العضو البلدي جزائيا من أجل جرم يتعلق بمھامھم، إلا بناء -111المادة     على  ً
  .موافقة المحافظ الخطية   

  
  الرئيس أو أحد الأعضاء جاز كف يده  إذا صدر قرار ظني أو حكم بدائي بحق رئيس البلدية أو نائب -112المادة 
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  .بقرار من المحافظ حتى صدور الحكم النھائي
ى   افظ حت ن المح رار م ده بق ائنة، وجب كف ي ة ش ه بجنح ن ب ة أو ظ ؤلاء بجناي د ھ م أح اء  وإذا اتھ انتھ

  .الدعوى
ن الإق   ا وتعل الا حكم ر مق ائنة يعتب ًوإذا صدر بحق أحد ھؤلاء حكم مبرم بجناية أو بجنحة ش رارً ة بق من  ال

  .المحافظ
ر مكفوف   ائنة، اعتب د  وإذا صدر بحق ھؤلاء مذكرة توقيف غيابية كانت أو وجاھية بجناية أو بجنحة ش الي

  . من تاريخ المذكرةًعتباراإًحكما 
ة أو         ًوإذا استردت مذكرة التوقيف أو أخلي سبيله يعود حكما إلى ممارسة أعماله إن لم يكن قد أوقف بجناي

  . شائنبجرم
  

ئا -113المادة  ان ناش ا إذا ك ً يعود للنيابة العامة حق وصف الجرم، الملاحق به رئيس البلدية أو نائبه أو أحد الأعضاء وم
  .عن مھام البلدية أو غير ناشئ عنھا
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  الفصل السابع
  تحاد البلدياتإ
   ولايته - تشكيله - تعريفه -القسم الأول 

  
ادة  ألف -114الم ديإ يت اد البل ة والإتح صية المعنوي ع بالشخ ديات، ويتمت ن البل دد م ن ع ارس ات م الي، ويم تقلال الم س

  .الصلاحيات المنصوص عليھا في ھذا القانون
  

  :قتراح وزير الداخلية وذلكإ على ًتحاد البلديات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءإ ينشأ - 1 -115المادة 
  إما بمبادرة منه -
  اتوإما بناء على طلب البلدي -

على  ًقتراح وزير الداخلية وبمبادرة أو بناءإ على ًتحاد بمرسوم بناء ويجوز ضم بلديات أخرى إلى الإ- 2
  .طلب البلديات

  .تحاد البلديات بنفس الأصول المعتمدة لإنشائهإ يحل - 3
  .تحاد البلدياتإحتفاظ بحقوق الغير الشروط التي تجري فيھا تصفية يحدد في مرسوم الحل ومع الإ

  
  .تحاد ومركزهتحاد البلديات اسم ھذا الإإ يحدد في مرسوم إنشاء -116المادة 

  
  .تحاد بانتھاء ولاية المجالس البلدية التي يتألف منھا تنتھي ولاية مجلس الإ-117المادة 

  
  تحادالإ جھاز -القسم الثاني 

  
  لطة تنفيذية يتولاھا رئيس مجلستحاد ومن ستحاد من سلطة تقريرية تسمى مجلس الإ يتألف جھاز الإ-118المادة 

  .تحاد     الإ
  

اءتحاد من رؤساء البلديات التي يضمھا الإ يتألف مجلس الإ-119المادة  دي بن راحًتحاد ويمكن للمجلس البل رئيس  ا لاقت ل
  .تحادأن يتمثل بأحد أعضائه طيلة مدة ولاية الإ

ضو الإ ز ع غور مرك ال ش ي ح اة أو ا     وف م كالوف سبب دائ اد ب س     لإتح ضوية المجل ن ع ة م تقالة أو الإقال س
  .البلدي يحل محله العضو الذي ينتدبه المجلس البلدي التابع له

  
رئيس ًتحاد خلال مھلة أسبوعين من تكوينه بناء يلتئم مجلس الإ-120المادة  ك لانتخاب ال  لدعوة القائمقام أو المحافظ وذل

  . أعمال البلدياتًنتخابات إن كان متوليافي ھذه الإونائب الرئيس ولا يشترك القائمقام أو المحافظ 
  

ادة  ي إدارة شؤون الإ-121الم ة ف سلطة التنفيذي يس ال اون رئ از  يع ن الجھ ألف م دير ويت ه م وظفين يرأس از م اد جھ      تح
  .الھندسي والصحي، من الجھاز الإداري والمالي ومن جھاز الشرطة

  .تحادفي الإتحاد وضع أنظمة وملاكات موظيتولى مجلس الإ
  .ًتحاد الموظفين وفقا لأحكام الأنظمة والملاكات المرعية الإجراء     يعين رئيس مجلس الإ

  
  :تحاد الشؤون التالية يتولى الجھاز الھندسي لصالح البلديات الأعضاء في الإ-122المادة 

ة المعنية للبت درس طلبات رخص البناء وتنظيم الكشوفات الفنية ورفع كامل الملف إلى رئيس البلدي -
  .به

  .إعداد دفاتر شروط اللوازم والأشغال والخدمات -
  .ستشاراتإعداد الدراسات الفنية المطلوبة والإ -
  .وضع التخطيطات -
  .ستملاك والبيانات التفصيلية لإحالتھا إلى لجان التخمين المختصةإعداد لوائح الإ -
  .درس وإبداء الرأي برخص الإسكان -
  .المراقبة الصحية -
رير إلى رئيس البلدية المعنية تتعلق بمخالفات البناء وبالمخالفات الصحية وبسائر المخالفات إعداد تقا -

يس مجلس الإ ا بواسطة رئ ة، ورفعھ اد العائدة لصلاحية ھذا الجھاز والتي تقع ضمن نطاق البلدي تح
  .إلى رئيس البلدية المعنية
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شت - ة الم ائر الأمور الفني يس مجلس كما يتولى الجھاز الھندسي والصحي س ه رئ ا من ي يطلبھ ركة الت
  .تحادالإ
  

  : يتولى الجھاز الإداري والمالي الأمور التالية-123المادة 
وظفين  - تخدام م ة باس ا الخاص سمح موازنتھ ي لا ت صغرى الت ديات ال ة للبل ة والمالي شؤون الإداري ال

  .لتأمين ھذه الأعمال
ا الإدةمعاون - ديات الأعضاء لتحسين سير أعمالھ ة أجھزة البل ة والمالي ى أحد . اري د إل ويمكن أن يعھ

  .تحاد مساندة البلديات الأعضاء في تحصيل الرسوم من المكلفينالجباة في الإ
  .تحادالشؤون الإدارية والمالية في الإ -

  
  : يتولى جھاز الشرطة في الاتحاد الأمور التالية-124المادة 

  .ية الإجراءتوعية المواطنين للتقيد بأحكام الأنظمة والقوانين المرع -
ة للإ - ديات التابع اق البل لة ضمن نط ات الحاص ارير بالمخالف يس وضع تق طة رئ ا بواس اد ورفعھ تح

  .تحاد إلى رئيس البلدية المعنيةمجلس الإ
ين وصول  - ة لح سلامة العام ي تمس ال رائم الت شھودة والج رائم الم ي الج ة ف ات الأولي راء التحقيق إج

  .الضابطة العدلية
  .شرطة البلدية في البلديات التي لا تسمح موازنتھا بتعيين أفراد شرطة خاصة بھاتأمين مھام رجال ال -
 لطلب ًتحاد بناءتحاد بھذه المھمات بموجب قرار يصدره رئيس مجلس الإيتم تكليف رجال شرطة الإ -

  .رئيس البلدية المعنية ويعمل ھؤلاء تحت إمرة رئيس البلدية المنتدبين إليھا
  

ادة  د-125الم ق للبل رى يح ة أخ اق بلدي ل ضمن نط رطتھا للعم راد ش ل أو بعض أف ا ك صل مؤقت ضاء أن تف          ًيات الأع
  .تحاد على أن يلحق بھا عدد من أفراد شرطة بلديات أخرى للعمل ضمن نطاقھافي الإ

  .تحادالبلدية بعد موافقة رئيس مجلس الإيتم الفصل والإلحاق بقرار من رئيس 
ليستمر رجال الشرطة في قبض ر ال والإ واتبھم من البلديات المعينين فيھا ويتقاضون تعويضات النق نتق

  .من البلدية المفصولين إليھا
  

  تحادالإختصاص مجلس إ -القسم الثالث 
  

  :تحاد ويقرر في المواضيع التاليةالإ يتداول مجلس -126المادة 
ديا - ع البل ي المشاريع العامة ذات المنافع المشتركة التي تستفيد منھا جمي ت الأعضاء أو بعضھا أو الت

الطرق والمجارير إكثر من أتشمل نطاق  ة، ك ة أو مرتقب شاريع قائم ذه الم اد واحد سواء كانت ھ تح
  .والنفايات والمسالخ والإطفاء وتنظيم المواصلات والتعاونيات والأسواق الشعبية وخلافھا

  .اريعستملاكات ودفاتر الشروط وكل ما يلزم لتنفيذ المشالتخطيطات والإ -
  .التنسيق بين البلديات الأعضاء وبت الخلافات الناشئة بينھا -
  .تحادإقرار موازنة الإ -
  .إقرار الحساب القطعي -
  .تحادإقرار نظام وملاكات موظفي الإ -
ديات الإ - ة ضمن نطاق بل ة والتي إدارة المشاعات الواقع ة معين ى بلدي ا إل ود إدارتھ اد والتي لا تع تح

شاريع الإًتديرھا حاليا لجان مشاعية ق م ا لتحقي ى  خاصة، والتصرف بكامل إيراداتھ ل إل اد، وتنتق تح
ي مجلس الإ شاعية الخاصة الت ي تكون بحوزة اللجان الم وال والموجودات الت شائه الأم تحاد فور إن

  ً.تصبح منحلة حكما
  .تحاد وصلاحياتهإقرار الخطة الإنمائية ضمن نطاق الإ -
شائي أنج - ذا المشروع في حال إلزام المستفيدين من مشروع إن اليف ھ ساھمة في تك زت دراسته الم

  .موافقة أكثرية ثلاثة أرباع المنتفعين منه على الأقل
  .القروض بجميع أشكالھا لتحقيق مشاريع معينة أنجزت دراستھا -
اء  - ة لق ر المالي ة بشخص وزي ارض أو للدول ستقبلية للق ة والم ة الآني التنازل عن بعض العائدات البلدي

  .قرض وإدراج الأقساط التي تستحق سنويا في الموازنات المتتالية طوال مدة ھذا القرضكفالتھا ال
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ادة  الس الإ-127الم تلاف مج ال اخ ي ح ه،  ف دھا البحث في ا أو رفض أح ا بينھ شتركة فيم شاريع الم د الم ى أح اد عل             تح
ل رار معل الخلاف بموجب ق ذي يبت ب ة ال ر الداخلي ى وزي ع الموضوع إل انوني            يرف زام الق ه صفة الإل  ل

  .تحادات المعنيةللإ
  

ديات     تحاد ضمن نطاق صلاحياته لھا صفة الإلزام القانوني  إن جميع القرارات التي يتخذھا مجلس الإ-128المادة  للبل
  .الأعضاء

ام أو الإذا تمنعت إحدى البلديات الأعضاء عن تنفيذ قرارات مجلس الإ اتحاد فعلى القائمق وا محافظ إم ً عف
ذ  لطلب رئيس مجلس الإًأو بناء ا بوجوب التنفي ًتحاد أن يوجه إلى البلدية المختصة أمرا خطي ة خً لال مھل

ذي يضمن حسن رار ال ة في الق يس البلدي دي أو رئ رار  عشرة أيام وإلا حل محل المجلس البل ذ ق     تنفي
  .تحادمجلس الإ

  .لقرارات الخاص في البلدية المعنيةيسجل قرار القائمقام أو المحافظ في سجل ا
  

ة إ يعتمد مجلس -129المادة  سير العمل في المجالس البلدي نصوص مالوتحاد البلديات نفس الأصول والقواعد المعتمدة ل
  .عليھا في ھذا القانون

  
  تحادالإ رئاسة مجلس -القسم الرابع 

  
  ن له على سبيل التعداد لا الحصر الصلاحيات  يتولى السلطة التنفيذية رئيس مجلس الاتحاد وتكو-130المادة 

  :التالية     
  .تحاد وتحديد جدول أعمالهدعوة مجلس الإ -
  .تحاد وإدارتھارئاسة جلسات مجلس الإ -
  .وضع مشروع الموازنة والحساب القطعي والتقرير السنوي -
  .حاد وضبط وارداتهتالإشراف على مالية الإ -
  .عقد النفقة والأمر بصرف الموازنة -
  .ين الموظفين ضمن أحكام النظام والملاكات المصدقةتعي -
  .تحادتحاد وھو الرئيس التسلسلي الأعلى لموظفي الإإدارة شؤون الإ -
  .تحادتنفيذ قرارات مجلس الإ -
  .تحاد لدى القضاء والغيرتمثيل الإ -

  
ادة  يس مجلس -131الم رئيس ونائب رئ اد تعويض تمثيالإ يحق ل ة الاتح اد أن يتقاضيا من موازن دده تح ال يح ل وانتق

  .ًالمجلس ويكون متناسبا مع أھمية الجھد الذي يبذله كل منھما في تصريف شؤون الاتحاد
  

 يقوم نائب الرئيس بصلاحيات الرئيس في حال غيابه أو إيقافه عن العمل أو في حال شغور مركز الرئاسة -132المادة 
رئيس بصورة لأي سبب كان وفي حال غياب الرئيس ونائب الرئيس أو شغور م ام ال وم مق ا يق ركز منھم

  .تحاد في مجلس الإًكبر الأعضاء سناأمؤقتة 
  
  

  لقسم الخامسا
  تحادالإمالية 

  
  : تتكون مالية الاتحاد من-133المادة 

عشرة بالمئة من الواردات الفعلية للبلديات الأعضاء كما ھي محددة في جدول الحساب القطعي للسنة  -
  .لواردات الأمانات والنقد المدور والقروض والمساعداتالسابقة ولا تدخل في حساب ا

شترك  - ع م ين ذو نف شروع مع ن م ستفيدة م ضاء الم ديات الأع ة البل ن موازن افية م ة إض سبة مئوي ن
س الإ ددھا مجل ر يح ة وزي سبة لموافق ذه الن ضع ھ ى أن تخ شروع عل اليف الم ى ضوء تك اد عل تح

  .الداخلية
  .تحادختصاص مجلس الإإمشاعات الداخلة في المساعدات والقروض، وكامل عائدات ال -
  .تحاد من عائدات الصندوق البلدي المستقلما يخصص للإ -
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ةًتحاد على أن تدرج المبالغ المخصصة لذلك سنويامساھمة الدولة في موازنة الإ - ة العام .  في الموازن
ة وتخصص لوضع دراسات أو تنفيتوزع الأموال بين الإ شاريع تحادات بقرار من وزير الداخلي ذ م

  .مشتركة أنجزت دراستھا ولإنعاش المناطق وخاصة الريفية منھا
  .الھبات والوصايا -

  
ادة  س -134الم رارات مجل ى الإت تخضع ق ة عل د المطبق ام والأصول والقواع ا للأحك ة وفق ة الإداري سلطة الرقاب اد ل ح

  .البلديات
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  الفصل الثامن
  أحكام عامة

  

ادة  ع المجلس البل -135الم ي توجإذا تمن ال الت ن الأعم ل م ام بعم سه القي ام أنبھدي أو رئي ة، للقائمق وانين والأنظم          ا الق
را سه أم ى رئي دي أو إل س البل ى المجل ه إل اًيوج ر        ً خطي ذا الأم ي ھ ين ف ة تع لال مھل ذ خ وب التنفي  بوج

ة المحافظ أن ي د موافق ام بع ذ حق للقائمق ة دون التنفي إذا انقضت المھل ذلك بموجب         الخطي ف سه ب وم بنف ق
  .قرار معلل

ادة  ه في الم رارات المنصوص علي ذا المرسوم الإ44يسجل قرار القائمقام في سجل الق شتراعي          من ھ
  .قتضاءويخضع لتصديق سلطة الرقابة الإدارية عند الإ

  

ديات  -136المادة  شاريعإيحق للبل ذ م ة لتنفي ة البلدي ذ ستعمال الأملاك العمومي دات لتنفي الحفر والتمدي ام ب ة والقي ھا العام
لطتھا م ا، س ة م ارس بلدي ال أن تم ي أي ح ن ف ه لا يمك ا، إلا أن اه وغيرھ ارير والمي ارة والمج شاريع الإن

  .ن تستوفي رسوما من بلدية أخرى أو من المكلفين التابعين لتلك البلديةأخارج نطاقھا البلدي، و
  

  .لمركزيالا تخضع أعمال السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلديات لرقابة التفتيش ً خلافا لكل نص آخر -137المادة 
  

ع -138المادة  ا الھندسية تجري جمي  باستثناء بلديتي بيروت وطرابلس وفي الأماكن التي لم تنشأ فيھا اتحادات وأجھزتھ
  .لتنظيم المدني في الأقضية في المكاتب الفنية لفروع ا،المعاملات الفنية الھندسية، خاصة البلديات

ضي    ي يقت ة الت املات الفني ا المع ة إأم ة العام ي المديري ذة فتجرى ف صبح ناف شأنھا لت يم ب صدار مراس ست
  .للتنظيم المدني

  

ادة  م -139الم ديات رق انون البل ى ق اريخ 29 يلغ ار 29 ت وم 1963 أي ذا المرس ام ھ ة لأحك ام المخالف ع الأحك  وجمي
  .فقة مع مضمونهشتراعي أو غير المتالإ

  

  .شتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية يعمل بھذا المرسوم الإ-140المادة 
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